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لا تـأت الأزمـات فـرادى، ففـ الـوقت الـذي يعـان فيـه الشعـب التونسـ العديـد مـن الأزمـات الاقتصاديـة
والاجتماعية والسياسية المستعصية والت يتضاءل الأمل ف وجود حلول لها مع مرور الوقت، قفزت أزمة
الجفاف عل الساحة التونسية لتهدد ما تبق من مقدرات اقتصادية رئيسية طالما اعتمد عليها التونسيون

ف معاشهم.

ومنذ انفراد قيس سعيد بالسلطة ف 25 يوليو/ تموز 2021 وتجاهله المستمر للاحتجاجات المعبرة عن
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وعل الرغم من إجراء الدور الأول من الانتخابات التشريعية وانتظار
استمال الدور الثان، الا أن الأوضاع الاقتصادية تزداد تدهورا لا سيما ف ظل اتساع الفجوة بين مسار
سعيد الذي لا يقف كثيرا عند التحديات الاقتصادية وبين معارضيه الذين يعولون عل الشارع من أجل
من خلال حوار وطن إيقاف هذا المسار وإيجاد حلول تشاركية لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماع

شامل يحاول أن ينقذ ما يمن إنقاذه.

https://umamforum.com/Page/5209


وبرزت أزمة الجفاف ونقص المياه ف الأشهر الأخيرة لتمثل عامل ضغط جديدا يشل حلقة جديدة من
حلقـات الضغـط علـ المـواطن التونسـ الـذي يعـان تصاعـد معـدلات التضخـم وارتفـاع معـدل البطالـة،
بالإضافة إل غياب تام للرؤية الاقتصادية للدولة واتجاهها نحو تقديم حلول مناسبة لتلك الأوضاع، علاوة

.فشل ملف التفاوض مع صندوق النقد الدول عل

مظاهر أزمة الجفاف وآثارها
منذ سبعة أعوام تعان تونس نقصاً مستمرا ف كميات مياه الأمطار المتساقطة عل البلاد، وجفافا مستمرا
للعام الثالث عل التوال، وهو الأمر الذي دفع مسؤول وزارة الفلاحة التونسية إل التصريح بأن “الوضع
خطير للغاية بسبب سنوات الجفاف المستمرة، وحت الآن يبلغ منسوب السدود ف تونس 25% من
سعتها، بينما وصل ف بعضها إل 10%، وفقط 660 مليون متر معب ه كميات المياه ف 37 سدا

بالبلاد”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول، سقطت 110 ملايين متر معب فقط من الأمطار ف تونس، أي حوال خمس المعدل
الطبيع، إذ إن المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر معب، ويعد العام الماض الأكثر عطشاً

بالنسبة لتونس، وتجلّت مشلة شح المياه ف كل البيوت دون استثناء.

ويمثل نقص المياه وتتال مواسم الجفاف أبرز التحديات الت تواجه القطاع الزراع الذي يستأثر وحده
بنحــو 80% مــن المــوارد المائيــة، ويســاهم بحــوال 14% مــن إجمــال النــاتج المحلــ، وفــ ظــل غيــاب
اسـتراتيجيات للتحـول نحـو زراعـات أقـل اسـتهلاكاً للميـاه أو التعويـل علـ بـذور أكثـر قـدرة علـ تحمـل
الجفـاف، أصـبحت أوضـاع المزارعيـن مأساويـة خاصـة أن مـا يعـرف بصـندوق الجوائـح الـذي يعـد آليـة

التعويض الوحيدة للمزارعين، لا يملك الإمانات الافية لتغطية كافة الخسائر المترتبة عن الجائحة.

أشهر عجاف لتونس… شح ف النقد الأجنب وقطرات الحياة
كما أن الجفاف يهدد بفقدان البلاد السيطرة عل أمنها الغذائ وتصاعد الحاجة إل توريد الحبوب وتفك
منظومات زراعية أساسية ومنها اللحوم والألبان وتربية المواش، وف العامين الأخيرين وبسبب الجفاف
وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، اضطر كثير من المزارعين للتخل عن آلاف الأبقار، مما خلف تراجعا
كبيرا ف إنتاج الحليب الذي اختف من رفوف أغلب المتاجر، وكل هذه تشل مظاهر منطقية للمزيد من
الاختلالات ف الميزانين الغذائ والتجاري، خاصة مع اتجاه السلطات لمنح الأولوية لمياه الشرب عبر
الحد من الحصص المائية الموجهة للقطاع الزراع، وه الاجراءات الت أدت إل المزيد من الاشتعال

ف معدل التضخم.

أزمة حادة ودين متفاقم
تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفش جائحة كورونا، وارتفاع تلفة استيراد الطاقة
والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إل الأزمة السياسية الداخلية، ولعل أبرز ما
يوضح عمق الأزمة الت يعان منها الاقتصاد التونس هو توقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن معدل النمو
للجفاف عل الاقتصادي لن يتعدى 1.8% فقط، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي للإقرار بالأثر السلب
النمو الاقتصادي للعام الحال، متوقّعاً أن يظل النمو ف مستويات ضعيفة، وأن النشاط الاقتصادي لا
يزال رهن انتعاشة الطلب الخارج، وكذلك مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة عل وجه الخصوص



بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الأزمة المائية.

وارتفع معدل التضخم ف تونس إل 10.2% ف يناير/ كانون الثان الماض عل أساس سنوي، صعودا
من 10.1% ف ديسمبر/كانون الأول السابق له، وكان محافظ البنك المركزي التونس مروان العباس قد

توقع أن يرتفع التضخم ف عام 2023 إل 11% صعودا من 8.3% ف نهاية 2022.

كما بين تقرير حديث نشرته وزارة المالية عل موقعها الرسم أن الدين الخارج صعد خلال عام 2022
إل مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشل 60% من مجموع الدين العام، مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9
مع آفاق سلبية،  Caa2 درجة تونس إل مليارات دينار، كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمان

وعللت ذلك بضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية البيرة.

وعل الرغم من تراجع نسبة البطالة من 18.4% ف عام 2021 إل 15.3% للعام الماض فإن هذه
القطاعين الزراع بير بعد استمرار أزمة الجفاف وتأثيراته السلبية علالمعدلات مرشحة للارتفاع ال

.يعانيها الشعب التونس وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمات الت ،والصناع

كمـا أن الأزمـة التونسـية تـزداد حـدة بتعثـر المفاوضـات مـع صـندوق النقـد بشـأن القـرض، الـذي كـانت
السلطات التونسية تعول عليه كثيرا ف الخروج من أزمتها الراهنة، وهو التعثر الذي دفع وزير الخارجية
نحو المجهول، جاء ذلك ف من توجه الاقتصاد التونس ن للتحذير الأسبوع الماضبلين أنتون الأميرك
أعقاب تحذير المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروب من أن تونس تسير نحو انهيار ينذر بتدفق

المهاجرين للاتحاد الأوروب، مستبعدا مساعدتها إذا لم توقع اتفاقا مع الصندوق النقد.

مظاهر متعددة لأزمة الاقتصاد التونس زادتها أزمة الجفاف حدة وعمقاً، وتقف الحومة متوفة الأيدي
أمام توال الأزمات، وتعلق كل أحلامها عل قرض الصندوق، ف ظل غياب رؤى اصلاح حقيق تساهم
فـ ترميـم الأمـل المفقـود لـدى المـواطنين، وإعـادة بعـض مـن المسـتوي المعيشـ المهـدر خلال الأعـوام
السابقة، وهو الأمر الذي يدفع إل القول بأن الحلول ف تونس تبدأ وتنته ف الداخل، ولن تعدو الحلول

الخارجية سوى كونها مسنات مؤقتة لأزمات تتفاقم.

 


